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ماذا سلَّم "بول بريمر" لـ "إياد العلاّوي"

أسلطة السيادة أم سلطة الاحتلال ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يكن منتظرا أن يقدم "بول بريمر" حاكم العراق موعد تسليم الحكم إلى الحكومة العراقية المؤقتة 48 ساعة من قبل، وأن تجري مراسم التسليم في خمس دقائق، وأن يحضرها عدد  محدود من المدعوين، وأن تكون طائرة "بريمر" التي رجع على متنها إلى بلاده جاهزة في المـطار، وأن  يغادر بغداد بدون طبل ولا غـيـطة -كما يقال- بمجرد إنهاء حفل التسليم، وكأنه كان يتسلل لواذا وينظر إلى خلفه ليرى من يتعقبه.

قيل عن تقديم الموعد إنه كان ضرورة لا محيد عنها اتقاءً لما قد يحدث ويحول دون التسليم في موعد الثلاثين من شهر يونيه/حزيران الذي كان حُدد من قبل وأكد الأميريكيون من مختلف المستويات في تصريحات لهم أنهم ملتزمون باحترامه.

ولا يكتسي ذلك أهمية كبرى، فالأهم أن تسليم الحكم لم يتأخر عن ميعاده، وأن قوات التحالف طبقت ما التزمت به وزارة الخارجية الأميريكية أمام مجلس الأمن.

لكن السؤال الذي طرح نفسه بحدة كان هو : ماذا سلَّم "بريمر" للعلاّوي في ذلك الحفل المتسرّع من أنواع السلط ؟ خاصة وقد قرأ في حفل التسليم وثيقة مختصرة جدا لم تـُنشر بكاملها، واقتصر فيها على القول إن الأول سلم للثاني سلطة حكم العراق.

يطرح هذا التسليم إشكالا قانونيا عن طبيعة السلطة التي تم تسليمها أهي سلطة الاحتلال الذي اعترف مجلس الأمن بطبيعته هذه لقوات التحالف التي حكمت العراق منذ أن تم غزوه أم سلطة السيادة التي تملكها عادة الدولة المستقلة المعتـَرَف لحكمها بالشرعية  والمشروعية ؟

القرار 1546 الذي انتهى إليه مجلس الأمن بعد مداولات مُضنية، وبعد إدخال ما يقارب خمس تعديلات على المشروع الأميريكي الأصلي لم يعط لقوات التحالف أكثر من سلطة الاحتلال، رغم ما بذله وفد الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن من جهود للحصول على شرعية قانونية لوجود قوات التحالف بالعراق وممارستها لسلطاتها.

والحاكم "بريمر" لم يكن يملك سلطة سيادة العراق ليسلمها قبل انسحابه من سدة الحكم إلى رئيس الحكومة العراقية المؤقتة. وما كان في إمكانه أن يسلم إليه ما يفتقده، ففاقد الشيء لا يعطيه. وسلطة السيادة لا يملكها في القانون إلا الشعب أو الأمة أو الوطن. والحاكم "بريمر" مواطن أميريكي أبعد ما يكون عن شعب العراق، وأمته، ووطنه. ولم يسبق له أن ادَّعى قبل حفل التسليم أنه يمارس حكم سيادة العراق بدلا عـمَّـن يملك السيادة الوطنية أو الشعبية في هذا البلد المحتل.

لقد كان الرئيس "بوش" بوصفه رئيس أركان الجيش وقائده الأعلى هو الذي عـيَّـن بمرسوم أميريكي  السفير السابق "بول بريمر" حاكما بأمر "بوش" على العراق. وإذا كان  "بريمر" يُنعت بالحاكم المدني، فإن هذا لا يستر صفته كطرف من جيش الاحتلال ومكللف بالسهر على تعزيز سلطته فوق التراب العراقي.

وعن السيادة ومن يملكها تحدث القانون الدستوري بتفصيل عن المدرسة التي تجعل الشعب مالكها وتصفها بالسيادة الشعبية، والمدرسة الأخرى التي تجعل من الأمة أو الوطن مالكها وتنعتها بالسيادة الوطنية. ويترتب على تصور المدرسة الأولى اعتماد الديمقراطية المباشرة التي يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه، بينما  يترتب على تصور المدرسة الثانية اعتماد نظام الديمقراطية النيابية، أي التي يتولى فيها نواب الأمة الحكم. وبصرف النظر عما يميز كل مدرسة عن الأخرى فإنهما يلتقيان على أن السيادة لا يملكها إلا الشعب أو الأمة، ولا يجوز تفويتها، وعلى أن ممارستها من لدن الغير اغتصاب لها يحرمه القانون.

أما السلطة التي تمارسها قوة غازية لبلد محتل، فهي لا تعدو أن تكون سلطة احتلال. والاحتلال عمل غير شرعي. وما يتخذه الاحتلال من تدابير وتصرفات بحق النظام السياسي المحتلة أرضه لا شرعية له.

والاتفاقيات الدولية المتصلة بوضع الاحتلال لم تخوِّل للاحتلال أية شرعية لوجوده وتصرفاته، وإنما ألقت عليه واجبات من بينها محافظته على طبيعة الأرض  بحيث لا يجوز له إدخال أي تغيير عليها بتقسيمها  أو طمس هوية أصحابها مثلا. وكل عمل من هذا القبيل يصدر عن قوات الاحتلال مرفوض من القانون الدولي وجريمة يقع مرتكبها تحت طائلته.

ستلاحق تهمة اللاشرعية جميع تصرفات الحكومة المؤقتة، مثـلما لاحقت أخاها مجلس الحكم. ولا يعني الجزمُ بهذه الحقيقة وجودَ خلفيات سياسية وراء هذا الحكم الذي نلاحظه من وجهة  النظر القانونية البحتة لا غير. وما من شك في أن هيأة المحامين  التي ستتولى الدفاع عن صدام حسين ستجد المجال أمامها فسيحا للتقدم بالطعون في شرعية المحكمة، وقرار تسمية  قضاتها. هذا إلى الإشكالية القانونية التي لا مناص للدفاع من طرحها عن وضعية صدام حسين القانونية: أما يزال رئيس جمهورية  العراق ؟ أم هو رئيس سابق مخلوع ؟ وما هي شرعية  السلطة التي خلعته ؟ ومن أمضى على قرار خلعه ؟ وهل يملك أحد غير الشعب العراقي  ذلك ؟

ويظهر من الجلسة التي عقدها قاضي البحث مع صدام حسين (ولم تكن جميع وقائعها علنية) أن "صدام حسين" السجين يراهن في اللعبة الجارية على طرح ورقة استمرار شرعيته كرئيس جمهورية  العراق، بل أكثر من ذلك بوصفه غير مسؤول دستوريا  عن تصرفاته التي لا تعدو أن تكون قرارات سيادية، مما يترتب عليه في نظره وحسابه استبعادَ عدد من التهم التي جاءت في صك اتهام قاضي البحث : كغزو إيران، والكويت، ليبقى في القائمة ما يُنسب إليه من جرائم وجُنح، من بينها جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة. وهي جرائم لا يُـفـلِـته منها تمسكُه بالشرعية بوصفه رئيس دولة.

من جهة أخرى ستفضح محاكمة صدام مضامين ملفات سياسية خطيرة كانت مطوية لحد اليوم، وستـُنشـَر وقائعها المثيرة، وسيُـسبِّـب ذلك إحراجا لأطراف غير حاضرة في قفص الاتهام، ولكنها لن تخطئها سهام الفضيحة. ومن يدري ؟ فقد تـُفضح أثناء المحاكمة أسرار مثيرة عن علاقات خاصة كانت بين صدام والإدارات الأميريكية السابقة والحاضرة في فترة تعاون راهنت فيها الولايات المتحدة على احتواء صدام وتسخيره لخدمة أغراض سياسية استراتيجية أميريكية. وقد يكون ضمن هذه الأسرار تلك التي لم يكشف عنها إلى اليوم والمتصلة ببعض الدول العربية وعلاقتها بصدام وتعاونها مع البيت الأبيض. وكيفما كان مسار المحاكمة الحافل بالمفاجآت، فقد يلجأ الدفاع إلى فضح أسرار من شأن الإطلاع عليها أن يخفف من قسوة الإدانات التي تنتظر المتهم.

أعتقد أنه كان الأفضل لو انتظرت المحاكمة قيام الحكومة العراقية الديمقراطية في الأجل المحدد لها، وإلى ما بعد رحيل الاحتلال عن أرض العراق، ليتأتى لها أن تعمل في ظروف أسعد، يتم فيها للعراق صفاء الرؤية، وتجري في برودة دم وهدوء أعصاب، ودون النظر إليها على أنها إنجاز لحكومة تتحرق على الإنجازات لتكتسب شرعيتها المفتقدة.

يبقى مع ذلك أن طرح هذه الإشكالية القانونية لا يلغي من الوجهة السياسية أن تقديم "صدام حسين" لمحاكمة تفضي إلى معاقبته على ما ارتكب بحق شعبه من جرائم هو انتصار للشعب العراقي، لكن ستكون لهذا الانتصار قيمة خلقية مضافة إذا ما كانت هذه المحاكمة عادلة توفر للمتهم الضمانات القانونية، وتنعكس عليها صورة العراق الجديد.

